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حقيقة تجارة العملات 

السؤال: يلاحظ في السوق اليوم انتشار تجارة العملات، وخصوصاً في مواقع الإنترنت، والشراء عن طريق الإنترنت، فما هو تعريف تجارة العملات؟ 
وما حكم المتاجرة فيها؟ 

الشيخ عبد الرحمن بن صالح الأطرم : 
لا شك أن موضوع العملات من الموضوعات المهمة، والفقهاء رحمهم الله يخصصون باباً من أبواب الفقه في قسم المعاملات باسم: (باب الصرف). 
وإن كان هو نوع من أنواع البيع لكن خصص لأهميته؛ لأنه جاء الحديث المتفق عليه والذي نص على أن: (الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلاً بمثل، سواء بسواء، يداً بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد) ، ومعنى ذلك: أن مبادلة الذهب بالذهب والفضة بالفضة يجب أن تتحقق فيها الفورية أو التقابض، ويتحقق فيها المثلية إذا كانت من جنس واحد، وإذا اختلف الجنس فلا تلزم المماثلة وإنما يلزم القبض، ومن باب النص على القبض جاء في الحديث: (يداً بيد). 
وأخذ حكم الذهب والفضة كل العملات الأخرى، وفي العصر الحاضر تغيرت العملات من الذهب والفضة إلى العملات المعروفة الآن، ولكل بلد عملته، وأصبحت المتاجرة بالعملات من الأنشطة المنتشرة المشهورة في هذا العصر.
وتتم المتاجرة في العملات عبر مؤسسات مالية متخصصة، سواء كانت بنوكاً أو عبر وسطاء يصلون بين المتاجرين وهؤلاء البنوك، وأرى أن الحاجة ماسة لمعرفة حكم المتاجرة في العملات. 
أما من حيث الأصل الشرعي في المتاجرة بالعملات فإنها جائزة إذا تحقق هذان الشرطان: التقابض والمثلية، إذا كانت من نفس الجنس، فإن كان الجنس مختلفاً، كأن تكون مثلاً ريالات سعودية بـ(يورو أوروبي) فإنه يشترط القبض ولا يشترط التماثل، فلابد من تحقق القبض في أي مبادلة في العملات.
إذاً: إذا كانت العملة هي العملة -ريال بريال أو دولار بدولار- فإنه لابد من المماثلة، أما إن تغيرت العملة فلا تشترط المماثلة، هذا هو الأصل الشرعي في تجارة العملات، فإذا تحقق الشرط جازت المتاجرة في العملات: إذا كانا من جنس واحد، أو كانا من جنسين مختلفين، وعملة كل بلد تعد جنساً مختلفاً، كما صدرت بذلك الفتاوى في هذا الأمر. 
ولو نظرنا إلى المتاجرة في العملات في عصرنا الحاضر فلابد أن ننظر: 
أولاً: إذا جرى تبادل العملات بعملة من نوع واحد، فهذا لابد فيه من التماثل ومن التقابض، لكن المتاجرة في العملات غالباً تكون بين جنسين مختلفين، فنجد أن الشخص يفتح حساباً مثلاً بالدولار، ويتاجر به في سائر العملات، فيشتري اليورو ويشتري الين وهكذا في تعاملات مختلفة، فيشتري عملات لبلدان أخرى، ويتاجر بها حسب رؤيته للسوق، وما يكون في سوق العملات من مؤشرات لربح أو عدم ربح أو غيره، وهذه تجارة منتشرة. 
فهل شرط القبض متحقق في المتاجرة بالعملات في هذا العصر بالطريقة التي تجري الآن؟ 
ولا أعني بالقبض القبض بالأصابع، فهذا ليس موجوداً الآن، فعندنا الآن قيود مصرفية، وقبض عرفي أخذ أشكالاً عديدة، وإنما هل هذا القبض الموجود الذي يكون عن طريق القيود قبض شرعي؟ 

ولبيان هذا الأمر فلابد أن أبين كيف يجري شراء العملة، فالعملة: في المتاجرة غير العملة بالأشياء البسيطة، فلو أن شخصاً ذهب إلى الفرع وقال: أعطني مائة دولار، ويعطيه من الدرج مائة دولار، فهذا تحقق القبض وانتهينا، لكن المتاجرة في العملات متاجرة في مبالغ كبيرة وعالية جداً. 
والذي يحصل هو أن الشخص حينما يشتري عملة يقيد في قيده أنه اشترى من الآن من هذه اللحظة، فلو أن عنده مليون دولار، واشترى بها يورو، قيد له ما يقابلها من اليورو في نفس اللحظة، ولكن هناك شيء اسمه: (تاريخ التسوية) وهو يكون في الأعم بعد يومي عمل، ويسمى بلغتهم في هذه المؤسسات بـ (اسبت ) أو (فاليو اسبت) يعني: بعد يومي عمل، ولو وجدت عطلة صارت بعد أربعة أيام، ولو وافق عطلة أخرى كعطلة (الكريسمس) أو غيره ربما تزيد إلى ستة أيام، فحينما اشترى الإنسان وقيد له، والتسوية بعد يومين؛ هل يعتبر حصل القبض الفعلي الذي ينتج أثره أو لا يعتبر حاصلاً؟ 

لا يكون قبضاً، إنما يكون قيداً، وفرق بين القيد وبين التسوية. 
ولو أن إنساناً اشترى عملة، مثلاً اشترى (يورو) وقيدت في حسابه، وأراد أن يعمل حوالة بنفس العملة من نفس البنك الأوروبي، وذهب هذا الشخص بالحوالة أو بالشيك ليستلمه بنفس اليوم، وتاريخ التسوية بعد يومين؛ لم يمكنه ذلك، بل يقولون: نعطيك بعد يومين؛ لأن تاريخ التسوية بعد يومي عمل، ولو حرر عليه اعتماد مستندي أو لو حرر عليه أي ورقة من أوراق القبض، فذهب لأجل أن يقبض؛ فلا يقبض إلا بعد يومي عمل. 
إذاً: القيد يحصل الآن، والتسوية تحدث بعد يومين، وهو ما يسمى بـ(اسبت) يعني: بعد يومي عمل، فهل يجوز أولاً أن أشتري عملة على نظام (اسبت).
وإذا جاز الشراء على نظام (اسبت) فهل يجوز لي أن أبيع تلك العملة قبل تاريخ التسوية؟ 

بمعنى: لو اشتريت الآن العملة، والتسوية بعد يومين، فهل يجوز أن أبيع الآن بعدما اشتريت بساعة أو بعد نصف ساعة؟ 

هذان السؤالان مهمان جداً، وهما الأساس في نظري في حكم تجارة العملات، وهي النقطة التي لم تغطّ في نظري في الكتابات التي رأيتها في الإنترنت عند المتعاملين بالعملات، يتكلمون عن (المارجن) يتكلمون عن (التبييت) يتكلمون عن (اللفرج).. إلخ، لكن الكلام عن هذه النقطة -وهي البداية في تجارة العملات0 غير واضحة، وأعتقد أن سر الإشكال هنا من البداية. 
فأولاً: هل يجوز أن أشتري على نظام (اسبت) أي: هل يجوز أن أشتري عملة ويكون تاريخ التسوية بعد يومي عمل؟ 

هذه المسألة نوقشت في المجمع الفقهي، وفي كثير من المجامع العلمية المعتبرة، ورأت أنه يجوز شراء العملة ابتداء على أساس نظام (اسبت) بناء على الحاجة؛ لأنك الآن لا تستطيع أن تشتري وتسلم في الحال؛ بناء على فوارق التوقيت بين بلدان العالم، كأن تشتري عملة يابانية والبنوك في اليابان مغلقة، أو تشتري من هنا دولارات والبنوك في أمريكا مغلقة، أو تشتري من أوروبا وهكذا دواليك، فأجازت المجامع الفقهية نظراً للحاجة، أو نظراً لامتداد مجلس العقد، وهما تعليلان مشهوران، فبعضهم اعتبر مجلس العقد ممتداً إلى حين التسوية، وبعضهم اعتبره جائزاً للحاجة، فأجازوا ابتداء شراء العملة على أن يكون تاريخ التسوية بعد يومين، فهذا جواب السؤال الأول. 
فإذا اشتريت عملة، وتاريخ التسوية بعد يومين، فهل يجوز أن أبيعها في الحال؟ 

هذا السؤال هو المهم، وعليه تقوم تجارة العملات، وأنا أقول: هذا لا يجوز، لا يجوز لمن اشترى عملة على نظام (اسبت) أن يبيعها إلا بعد حلول تاريخ التسوية، وهو بعد يومي عمل، فإن باعها قبل فقد باع ما لم يقبض، ولا يكون القيد المصرفي قبضاً إلا إذا كان تاريخ التسوية هو نفس اليوم، وهذا نادر جداً أن يكون تاريخ التسوية نفس اليوم، ويليه في الندرة أن يكون تاريخ التسوية بعد يوم، والغالب أن يكون تاريخ التسوية بعد يومي عمل. 
وبهذا صدر قرار مجمع الفقه، وصدرت فتاوى الهيئات المجمعية ذات الصلة، والتي تكون مطلعة على مثل هذه الأعمال، ومتخصصة فيها، فمن اشترى عملة هذا اليوم، وقيدت في حسابه، ولكن تاريخ التسوية بعد يومين، فلا يجوز أن يتصرف فيها بالبيع إلا بعد تاريخ التسوية الذي هو بعد يومي عمل، وقبل ذلك يعد بيعاً لما في الذمة، والمصارفة أو بيع النقود في الذمة لا يجوز إلا على سبيل الإنهاء، كما في حديث ابن عمر . 
أعتقد أن هذه النقطة هي من أهم النقاط في تجارة العملات، وأدعو الإخوة الذين يتعاملون بالعملات، والذين يروجون للمتاجرة في العملات أن يوضحوا هذا الأمر للناس، وأن يوضحوه بالاستفتاءات. 
وقد رأيت فتوى موجهة لسماحة المفتي العام، ورأيت فتوى موجهة لبعض المشايخ الآخرين، ويقولون في السؤال: والمصارفة فورية!!
من أين جاءوا بهذا الكلام؟ 
! 
المصارفة فورية في العرف المصرفي، وليس في الشرع، فهم يعتبرون (اسبت) فورياً، وهو غير فوري؛ لأن تاريخ التسوية بعد يومين، ففي العرف الشرعي ليس فورياً، لكن في العرف المصرفي يعد فورياً، فهم يعتبرون القبض بعد اليومين المصارفة الفورية؛ ولهذا أود لمن يسأل المشايخ الذين قد يكونون بعيدين عن معرفة حقيقة العملات أن يوضحوا لهم أن القيد يكون في الحال، لكن التسوية تكون بعد يومين، والتسوية هي الأثر الفعلي للقبض الشرعي، بمعنى: أنه لا يعد الإنسان قد قبض العملات بحيث يترتب عليها أثرها إلا بعد حصول التسوية، وهذا هو الذي يجب النظر إليه في موضوع العملات. 
وعلى هذا فأقول في هذه المسألة: لا تجوز المتاجرة في العملات إلا بعد حلول تاريخ التسوية، وإذا قلنا بهذا القول فأنا أعلم أن كثيراً ممن يتاجر في العملات سيتوقف؛ لأن متاجرة العملات مبنية على التداول بعد الشراء مباشرة، هو يشتري الساعة الحادية عشرة ثم يبيع الحادية عشرة وربع، مع أن تاريخ التسوية بعد يومين، يقول: لكنه جعلها في قيد مصرفي، والقيد لازال في الذمة، ولا يعد القيد منتجاً أثره، وهذه أهم نقطة في حكم تجارة العملات، فالذي يشتري الساعة الحادية عشرة لا يجوز أن يبيع الحادية عشرة ونصف، ولا يبيع الثانية عشرة، ولا يبيع بكرة؛ بل يبيع بعد يومين إذا حصلت التسوية، وأثمر القيد ثمرته، وحصل تاريخ التسوية الفعلي. 
وعلى هذا نصت المجامع بعد أن درست القضية دراسة طويلة مستفيضة، وعرف فيها موضوع التسوية بعد يومي عمل، وكما قلت في بداية الكلام: التسوية هي التي تنتج أثر القبض، بحيث لو اشتريت مثلاً مائة مليون يورو، فمائة مليون يورو يقيدونها لك الآن، ولو سويت حوالة على المائة مليون في البنك الأوروبي مستحيل أن يسلمك إياها في نفس اليوم. 
وقد اتصلنا بالخزينة في البنك عندنا، وفي بنوك أخرى، واتصلنا بمن يتعاملون بالعملات خارج المملكة ، ومن المختصين بهذا الأمر، وقالوا: إن جعل التسوية الفورية في نفس اليوم أمر صعب في هذا الزمن، ربما يصلون إليه بعد وقت، لكن الآن أمر صعب، قد تتم التسوية في نفس اليوم في معاملة أو معاملتين، لكن هذا نادر، مثلاً: آتي مبكراً للدوام، وأحاول بالاتصالات أن أنهي وأسوي التسوية مع بنك مفتوح في نفس اليوم، يقولون: لكن هذا يكون في أشياء نادرة، وأشياء قليلة، إنما المتاجرة العامة الموجودة في العملات لا تكون فيها التسوية إلا بعد يومين. 
وقد رأيت الأسئلة كلها في الإنترنت يجعلون بين قوسين (اسبت) وكثير من المشايخ يفتي ولا يعرف حقيقة (اسبت) فيقولون له فيسأل عن الفورية، وهذا من الإلباس على المشايخ، فنصيحتي للإخوة الذين يدعون للمتاجرة في العملات، ويتبنونها أن يوضحوا هذا الأمر، وإذا قال المفتون: يجوز حتى لو كانت التسوية بعد يومين، فالأمر إليهم، وهذا شأن من يفتي، لكن أنا الذي أفتي به بعد أن تجلت لي المسألة تماماً أنه لا تجوز المتاجرة بالعملات أبداً إلا بعد حلول تاريخ التسوية، وأدعو المتعاملين بالعملات أن يتريثوا، وألا يندفعوا في خضم هذا الاندفاع الذي نراه في تجارة العملات.
